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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 7/10/2003 من قبل الاستاذ ضوء شامخ المحامي لدى التعقيب بتونس 

نيابة عن : شركة التامين الاتحاد في شخص ممثلها القانوني مقرها بنهج موريتانيا عدد 5 تونس 

ضــــد : فوزي بن خميس المزهود قاطن بالحي الاول السواني المنستير 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 19409 الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير بتاريخ يوم 23/4/2003 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا ورفضهما اصلا واقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز 

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1) من جهة الشكل : 

 حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واضحى والحالة تلك حري بالقبول شكلا 

2) من جهة الاصل : 

حيث عرض المعقب ضده لدى محكمة الدرجة الاولى المحكمة الابتدائية بالمنستير انه على ملكه شاحنة خفيفة نوع اسيزي ذات الرقم المنجمي 80 تونس 5711 والمؤمنة لدى الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار تحت عدد 502525312 بباجة 27 صالحة من 7/2/2000 الى 6/2/2001 قد تعرضت الى حادث مرور بتاريخ 29/1/2001 على مستوى الطريق الجهوية 32 بالملاحة الساحلين مما تسبب لها في ضرر مادي فادح وان الحادث قد تسببت فيه شاحنة ثقيلة نوع رينو ذات الرقم 61 تونس 3742 التي كان يقودها الهادي الجيلاني والمؤمنة لدى شركة الاتحاد بصفة التامين عدد 200052463 الصالح من 24/10/2000 الى 23/10/2001 وقد قرر بحث في الغرض تحت عدد 2001/27 بتاريخ 30/3/2001 ووقعت ادانته من اجل القتل والجرح على وجه الخطا ووقع تحميله كامل مسؤولية الحادث وقد اضحى الحكم المذكور باتا في فرعه الجزائي لعدم الطعن فيه بالاستنئاف حسبما هو ثابت من الشهادة في عدم الاستئناف وقد قدر الخبير المنتدب بمقضتى اذن على عريضة السيد حمادي الجويلي الاضرار بخمسة عشر الف دينار طالبا على ذلكم الاساس الحكم بالزام المطلوبة (باداءها مع المصاريف واجور المحاماة والاختبار وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 83 و 107 من مجلة الالتزامات والعقود 

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في القضية صدر حكم محكمة البداية عدد 14184 بتاريخ يوم 31/10/2001 والقاضي لصالح الدعوى 

وحيث استانفته المطلوبة في الاصل الحكم المشار اليه واصدرت محكمة الاستئناف بالمنستير حكمها المطعون فيه حسب صبغته الحيثية بالطالع 

وحيث تعقبت الطاعنة الحكم المذكور طالبة نقضه ناعية عليه ما يلي : 

مطعن وحيد : 

خرق القانون : 

بمقولة ان الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 110 من م م م ت والفصل 8 من مجلة الالتزامات والعقود ضرورة ان الطاعنة لم يقع اعلامها بالاذن على عريضة الواقع انجاز الاختبار بمقتضاه 

ومن جهة اخرى فان الحكم الجزائي اصبح باتا فقط في فرعه الجزائي اما في جانبه المدني فهو مازال موضوع طعن بالاستئناف 

ومن جهة ثالثة فقد اهمل الحكم المطعون فيه الرد على الدفوعات الجوهرية التي اثارتها الطاعنة لدى الطور الاصلي مما يجعل الحكم المطعون فيه اضافة الى كل ذلك هاضما لحقوق الدفاع 

طالبة على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا مع النقض والاحالة 

المحكمــــــــــــــة 

حيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فقد ثبت من الاطلاع على مظروفات الملف وخاصة منه تقرير الاختبار المحرر بواسطة الخبير السيد حمادي الجويلي المنتدب بمقتضى الاذن على عريضة عدد 31542 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير انه تم استدعاء الطاعنة للحضور العملية  الاختبار حسب جذر بطاقة الاعلام بالبلوغ من الرسالة المضمونة الوصول الموجهة اليها والمتضمن طابع الطاعنة 

وحيث ثبت كذلك من المؤيد المذكور حضور الخبيرالسيد لطفي بن صالح في حق الطاعنة لعملية الاختبار 

وحيث امس الدفع المتعلق بعدم حضور الطاعنة علمية الاختبار وعدم قانونية استدعاءها غير مركز قانونا واتجه رده 

وحيث وبخصوص المسؤولية فقد ثبت من مضروفات الملف كذلك ان الاحكام كان يستند الى المسؤولية الشيئية وفقا لمقتضيات للفصل 96 من المجلة المدنية الذي لا يتحمل تجزئة المسؤولية وبالتالي فان القول بان الحكم الجزائي في فرعه مدني لم يصبح باتا هو امر مردود لحصول القيام في الدعوى المدنية تلك على المسؤولية التقصيرية وفقا لمقتضيات الفصل 33 من المجلة المدنية كذلك 

وحيث ان القول ان الحكم المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع باهماله الرد على دفوعات الطاعنة لدى الطور الاستئنافي دون تبيان تلكم الدفوعات والمسائل القانونية يجعل من المطعن المذكور غير مركز وعدم الاساس واتجه رده 

ولهــــــاته الاسبــــاب 

وعملا بما سبق شرحه وبسطه : 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 15/3/2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيد السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي 

تحريرا في تاريخــــــه 
PAGE  
4

